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الدلال يسأل عن الإجراءات الاحترازية 
لتأمين حدودنا مع العراق

..ويقترح إنشاء مكتبات عامة متطورة
كالمراكز الثقافية في كل محافظة

قــدم النائب محمد الدلال اقتراحا 
برغبة بإنشاء مكتبات عامة متطورة 
في كل محافظة تحوي أقساما تختص 
التاريخية  بالمخطوطات والوثائــق 
وبرامــج تثقيفية للأطفــال وقاعات 
للمحاضــرات والأنشــطة الثقافيــة 

وغيرها.
وقال الدلال في مقدمة الاقتراح:

تعد المكتبات العامــة أحد أعمدة 
العلم والحضارة في دول العالم، وهي 
دليل على مستوى التقدم الحضاري 
والثقافــي للدولــة، فبهــا يحفــظ 
تــراث الأمة وتاريخها وفيها تنشــر 
المعرفة في جميع المجالات والعلوم 
المختلفــة، وتكمــن أهميــة المكتبات 
العامة فــي أنها توفــر جميع أنواع 
الكتب العلميــة والمعلومات للناس، 
وبإمكان أي شــخص الدخول إليها، 
وقــراءة أي كتاب موجــود فيها من 
دون أي قيد أو شرط، بالإضافة إلى 

إمكانية اطــلاع أي مواطن أو باحث 
علي المعلومات والمراجع والبيانات 
المحفوظة الكترونيا ما يشجع الأفراد 
فــي المجتمع على المطالعة والتعليم 
الذاتــي وتوفيــر المصــادر والمراجع 
للأبحاث العلمية فيساهم ذلك في خلق 
المواطنــة الصالحة ونهضة المجتمع 
وزيادة ثقافة المجتمع العام، لذا فإنني 

أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
قيــام المجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنون والآداب بالتعاون مع الجهات 
المختصة بالدولة والمجتمع المدني بـ:

١ ـ إنشــاء مكتبات عامة متطورة 
على شــاكلة المراكز الثقافية في كل 
محافظــة بالتعاون مع المتخصصين 
فــي علوم المعلومــات والمكتبات من 
جامعــة الكويت وغيرهــا والمجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب.
٢ ـ تشــمل المكتبــة ـ بالإضافــة 
للأقسام الاعتيادية - أقساما تختص 

بالمخطوطــات والوثائق التاريخية، 
ومســاحة قــراءة وبرامــج تثقيفية 
للأطفال، وكذلك قاعات للمحاضرات 

والأنشطة الثقافية بشكل عام.
٣ ـ تحتوي المكتبة على الوسائل 
اللازمة للتســويق لفكــرة المكتبات 
العامــة ودورها وأهميتها في تنمية 

ورفع وعي المجتمع.
٤ ـ يتم عمل تحديث دوري للمراجع 

في المكتبة كل ٣ أشهر.
٥ ـ يكون لتلك المكتبات صلاحية 
قبــول صــور الدعــم مــن الهبــات 
والتبرعــات المخصصة للمشــاريع 

والبرامج الثقافية.
٦ ـ ترفــع تلــك المكتبــات تقريرا 
ســنويا عن عدد زوارها والشريحة 
التي استفادت من خدماتها، بالإضافة 
لبرامجها وأنشطتها السنوية وآليات 
تطوير أنشــطتها للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب.

وجه النائب محمد الدلال 
ســؤالا إلــى نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولة  الداخليــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالــح قال فــي مقدمته: 
الكويــت إجراءات  اتخذت 
واحتياطيــة  احترازيــة 
لتأمين حدودها الجغرافية 
مع جمهورية العراق حماية 
لها من عمليات التسلل غير 
المشروع وكذلك حماية الأمن 
الكويتي الحدودي والداخلي، 
ومــن أبرز صــور الحماية 
التي تتولى الإشراف عليها 
ومتابعتها وزارة الداخلية 
مشروع الساتر الكهربائي 

والأسلاك الشائكة.
الترابي  وكذلك الحاجز 
الحــدودي القائــم بالقرب 
مــن الحــدود الكويتية مع 

كلا من الســاتر الكهربائي 
والأســلاك الشائكة وكذلك 
الحاجــز الترابــي لا توجد 
صيانــة لــه قائمــة حاليا 
وأن هناك مشاكل بين وزارة 
الداخلية والشركة المختصة 

بالصيانة.
تزويــدي  يرجــى   -٢
بإجــراءات وآليــات وزارة 
الداخليــة بشــأن فاعليــة 
وجاهزيــة كل من الســاتر 
الكهربائي الحدودي وكذلك 
الحاجــز الترابي فــي أداء 
الأهــداف المطلوبــة وهــل 
يوجد لدى الوزارة إدارة أو 
جهاز مختص يقدم تقارير 
دوريــة في هذا الشــأن مع 
بيــان الحالة الحالية لتلك 

المشاريع.
٣- يرجــى تزويــدي 
ببيانــات الجهــات المكلفة 

(شركات أو أفراد) بصيانة 
كل من الســاتر الكهربائي 
الحــدودي وكذلك الحاجز 
الترابــي، مع بيــان تاريخ 
التعاقد وصــورة من عقد 
الصيانة أو الإشراف وواقع 
تنفيذ عقود الصيانة حاليا 
وإجراءات وزارة الداخلية 
لضمــان قيام (الشــركات 
بواجباتهــم  الأفــراد)   -
التعاقديــة لضمــان قيام 
كل من الســاتر الكهربائي 
الحــدودي وكذلك الحاجز 
الترابــي بتحقيق الأهداف 

المرجوة من وجودهم.
٤- هــل تقــوم وزارة 
الداخليــة بموافــاة غرفــة 
العمليات المشتركة مع وزارة 
الوطني  الدفاع والحــرس 
الساتر  بمســتجدات حالة 
الكهربائي والحاجز الترابي.

استفسر عن الجهة المكلفة بصيانة الساتر الكهربائي الحدودي

محمد الدلال

جمهوريــة العراق، ونظرا 
لأهميــة هــذه المشــاريع 
وحيويتهــا في المســاهمة 
في حفظ الأمــن الحدودي 

للكويت.
وطالب بتزويده وإفادته 

بالآتي:
١- مــا مــدى صحة أن 

الشاهين لتسمية أحد المرافق الأمنية
باسم عبدالحميد الحجي

النائــب أســامة  قــدم 
الشــاهين اقتراحــا برغبة 
بتسمية أحد المرافق الأمنية 
في الكويت باسم المرحوم 

عبدالحميد الحجي.
ونص الاقتراح على ما 

يلي:
إلــى رحمة االله  انتقل 
الفريق  تعالــى المرحــوم 
متقاعد عبدالحميد الحجي 
محافظ الفروانية الأسبق، 
وكان قد خدم الوطن العزيز 
من خلال مسيرته الحافلة 
بالعطــاء على المســتوى 
الأمنــي حيــث تــدرج في 
الرتــب والمناصب بوزارة 

المــرور وعــين محافظــا 
لمحافظــة حولــي وبعدها 
محافظا لمحافظة الفروانية 
عقب تقاعــده من الخدمة 

بوزارة الداخلية.
المستــــــوى  وعلــى 
تولــى  فقــد  الرياضــي 
مناصب عدة، منها رئيس 
الاتحــاد الرياضي العربي 
والدولي للشرطة، ورئيس 
الاتحاد العربي للسباحة، 
التنفيذي  المكتب  ورئيس 
لــدى الاتحــاد الرياضــي 
العربي للشــرطة، إضافة 
إلى شغله منصب رئيس 
الاتحاد الكويتي للسباحة 

وعضو مجلس إدارة نادي 
السالمية ونائب الرئيس.

كمــا عرف عــن الفقيد 
خدمــة  ـ  االله  رحمــه  ـ 
الآخرين مــن دون انتظار 
مقابل والسهر على راحتهم 
وأمنهم، والعطاء اللامحدود 

للكويت الغالية.
ونــص الاقتــراح على 
تسمية أحد المرافق الأمنية 
في الكويت باسم المرحوم 
عبدالحميد الحجي ـ رحمه 
ـ عرفانــا بتاريخــه  االله 
المشرف وجهوده الكبيرة 
في خدمة الوطن في المجالين 
الأمني والرياضي وغيرهما.

عرفاناً بتاريخه المشرف وجهوده الكبيرة في خدمة الوطن

أسامة الشاهين

الداخلية وشــغل منصب 
مدير كلية الشرطة ووكيل 
الوزارة المســاعد لشؤون 

٥ نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات 
لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

قــدم ٥ نــواب اقتراحا 
بقانــون بإضافــة مــواد 
جديدة إلى قانون المرافعات 
المدنية والتجارية الصادر 
بالمرسوم رقم (٣٨) لسنة 

.١٩٨٠
وجاء في نص الاقتراح 
الذي قدمــه النواب محمد 
الدلال، أســامة الشــاهين، 
صالــح عاشــور، ريــاض 
العدساني، وصفاء الهاشم، 

المواد التالية:
(المادة الأولى):

يجوز مخاصمة رجال 
القضاء والنيابة العامة في 

الأحوال الآتية:
إذا وقــع من أحد رجال 
القضــاء أو النيابة العامة 
في عملهم تواطؤ مع أحد 
الخصوم أو غش أو تدليس 
أو خطأ مهني جســيم أو 
إساءة اســتعمال السلطة 
المخولة له وفقا للقانون.

(المادة الثانية):

دعــوى  رفــع  يجــب 
المخاصمــة خــلال ثلاثين 
يومــا، ويبدأ هــذا الميعاد 
مــن اليوم الــذي ظهر في 
الغش أو التدليس أو إساءة 
اســتعمال الســلطة، وفي 
حالة الخطأ الجسيم يبدأ 
الميعاد من تاريخ التصرف 
النهائي أو من تاريخ الحكم، 
مــا لــم يكن قد صــدر أي 
منهمــا في غيبــة الطالب 
فيبــدأ الميعاد مــن تاريخ 
علمه اليقينــي او الإعلان 
الى شخصه او إعلانه في 
موطنــه الأصلــي او محل 
عمله، ويســقط الحق في 
اقامــة دعــوى المخاصمة 
وتقضــي بــه المحكمة من 
تلقاء نفسها في غير تلك 

الحالات.
(المادة الثالثة):

ترفع دعوى المخاصمة 
بتقرير يودع في ادارة كتاب 
التمييــز يوقعه  محكمــة 
الطالب أو مــن يوكله في 
ذلك توكيلا خاصا، وعلى 
الطالــب عنــد التقرير أن 
يــودع ١٥٠٠ دينــار علــى 
ســبيل الكفالة ويجب أن 
يشتمل التقرير على بيان 
أوجه المخاصمــة وأدلتها 
وأن تــودع معــه الأوراق 
المؤيــدة لهــا، وتعــرض 
على احدى دوائر محكمة 
التمييــز تشــكل أو يتــم 
ندبها من الجمعية العامة 
لمحكمة التمييز بعد تبليغ 
صورة التقرير إلى المطلوب 
ضده ويحدد لنظر الجلسة 
خلال عشرة أيام من ابلاغ 
المطلوب ضده وتقوم ادارة 
الطرفين  الكتاب بإخطــار 

بتاريخ الجلسة.
(المادة الرابعة):

إذا حكم بقبول المخاصمة 
حدد الحكم جلســة لنظر 
موضــوع المخاصمــة في 
جلسة ســرية أمام دائرة 
أخــرى من الدوائر المدنية 
لمحكمة التمييز ولا يحوز 
الحكم بقبول المخاصمة أي 
حجية أمام الدائرة الاخرى، 
ويحكم فــي الدعوى بعد 
ســماع الطرفــين ونيابــة 

التمييز.
(المادة الخامسة):

يكون رجل القضاء أو 
النيابــة العامــة المخاصم 
غير صالح لنظر أي دعوى 
من تاريخ الحكــم بقبول 

القاضي يسأل  الشأن لأن 
مدنيا عن خطئه مثله في 
ذلك مثل غيره من الموظفين، 
ولا تتحــدد مســؤوليته 
يقصرها على حالات محددة 

بذاتها حصرا.
فضلا عن أن مسؤوليته 
تتقرر في دعوى تعويض 
عادية تحكمها الإجراءات 
العادية الخصومة المدنية 
وإذا حكــم علــى القاضي 
بالتعويــض فإن الحكم لا 
يؤثر في بقاء عمل القاضي 
المشــوب بالخطأ إذا يظل 
هــذا العمل صحيحا حتى 
يلغى بطريقة من طــــرق 

الطعــن.
ولأن القاضــي يعتبــر 
تابعــا للدولة فإنها تكون 
مسؤولة عن خطئه ويجوز 
اختصامها في الخصومة 
ذاتهــا تطبيقــا للقواعــد 

العامة.
ولمــا كان الأصل العام 
فــي القانــون أن كل خطأ 
يسبب ضررا للغير يلزم 
مــن أحدثــه بتعويضــه 
حســبما نصــت على ذلك 
المــادة (٢٢٧) من القانون 
المــــدني، فإن تطبيق هذا 
المبدأ على إطلاقه بالنسبة 
إلــى القاضي فــي علاقته 
إلــى  بالخصــوم يــؤدي 
تعرضه لكثير من دعاوى 
التعويض التي لا تجعله 
يشعـــــر بالاســتقلال في 
الرأي عند إصداره أحكامه 
فضلا عن انشغاله بالدفاع 
في هذه الدعاوى عن أداء 
واجبه ما يؤدي إلى تعطيل 

مرفق القضاء.
بيــد أن هذا لا يشــفع 
فــي أن يكون مؤداه إعفاء 
القضاة من كل مسؤولية 
مدنية، لأن خطأ القاضي إذا 
كان من شأنـــه التشكيـــك 
في حيـــــاده وفي حســن 
للقانـــــون لا  تطبيقـــــه 
ينبغي أن يحرم المضرور 
من هذا الخطأ من الرجوع 
عليه بالتعويض عن هذا 
الضــرر، ومــن ثــم لــزم 
وضــع القواعد خصوصا 
المسؤولية القضاة المدنية 
عن أعمالهم في قيامهم على 

تحقيق العدالة.
وهذه القواعد ترمي إلى 
ضمان ألا تؤدي مسؤولية 
القاضــي إلــى التأثير في 
استقلاله، وبتحديد الحالات 
التي يســأل فيها القاضي 
مدنيا دون ســواها بحيث 
لا يســأل عــن كل خطــأ 
على خلاف مــا تقضي به 
القواعد العامة بالنسبة إلى 

الأفــراد.
مع وضع إطار لتقرير 
هذه المسؤولية يتمثل في 
نظــام مخاصمــة القضاة 
الذي لا يخضع لكل القواعد 
العامــة، احتذاء بما جرت 
عليه التشريعات في العديد 

من الدول.
وتأسيسا على ما تقدم 
أعد هــذا الاقتراح بقانون 
ابتغــاء إحاطــة القضــاة 

وأعضــاء النيابــة العامة 
بضمانة تكفل إشــعارهم 
بالاستقلال والطمأنينة في 
انصرافهــم إلى الاضطلاع 
برســالتهم فــي محــراب 
خشــية  دون  العدالــة 
التعرض لمساءلات لا حدود 
لها تقض مضجعهم وتؤثر 
على أدائهم بوجه عام، وفي 
الوقت ذاته توفر لهم رعاية 
لعدم الغض من مكانتهم أو 
مــن التوقير الواجب لهم، 
مع تحديد الحــالات التي 
تنعقــد فيهــا مســؤولية 
القاضــي أو عضو النيابة 
دون ســواها ممــا تحكمه 
القواعد العامة للمسؤولية 
المدنيــة دون إخلائــه من 
القدر من المسؤولية الذي 
لا يفــوت معه حق الأفراد 

في التعويض.
ويقضي هــذا الاقتراح 
بقانــون بإضافة مواد إلى 
المدنية  المرافعــات  قانون 
والتجارية تنظم مخاصمة 
النيابة  القضاة وأعضــاء 
العامة واضافة باب جديد 

في هذا الشأن.
وتتناول المواد المضافة 
تحديد الحالات التي تجوز 
فيهــا مخاصمــة القضــاة 
العامة،  النيابــة  وأعضاء 
والمواعيد الواجب مراعاتها 
بحســـب طبيعـــة كل حالة 
وتكييفهــا وأوضــاع كل 
دعـــــوى، وتبين إجراءات 
رفــع دعــوى المخاصمة، 
التي تتخـــــذ  والجهـــــة 
أمامهــا هــذه الإجــراءات، 
التــي  والأوجــه والأدلــة 
يلــزم تقديمهــا، والهيئة 
التي تعرض عليها الدعوى، 
والمراحــل التي يمــر فيها 
نظرهــا، وتقريــر جــواز 

قبولها. 
ونــص المقتــرح علــى 
أن يكــــون القاضي غيــر 
صالــــح لنظــر الدعــوى 
موضــوع المخاصمــة من 
تاريــخ الحكــم بجـــــواز 

قبـــول المخاصمـــة.
وعلــى أنــه إذا قضــى 
بصحــة المخاصمــة حكم 
على القاضي أو على عضو 
النيابــة المخاصم ببطلان 
تصرفــه وبالتعويضــات 
والمصروفات، على خلاف 
الوضــع في حالــة الحكم 
القاضي بالتعويض  على 
بالتطبيق للقواعد العامة 
للمســؤولية المدنيــة، في 
غيــاب نظــام مخاصمــة 
القضاة، إذ إن هذا الحكم لا 
يؤثر في بقاء عمل القاضي 
المشــوب بالخطأ صحيحا 
إلــى أن يلغى بطريقة من 

طرق الطعن.
وقــد تضمــن الاقتراح 
في ختام مواده نصا بعدم 
جــواز الطعن فــي الحكم 
الصادر فــي المخاصمة إلا 
بطريــق التمييــز لحصر 
المتعلقــة بها  الخصومــة 
في نطــاق ينــأى بها عن 
اللدد ويوفر لطرفيها أوفى 

ضمانة.

عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة إلا بطريق التمييز
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المخاصمة.
(المادة السادسة):

المحكمــة  قضــت  إذا 
بعــدم قبــول المخاصمــة 
أو برفضها أو بســقوطها 
حكم على الطالب بغرامة 
لا تقــل عن ألف دينار ولا 
تزيــد على خمســة آلاف 
الكفالة  دينار وبمصادرة 
التعويضــات لرجل  مــع 
القضــاء المخاصم إن كان 
لهــا وجــه، وإذا قضــت 
بصحة المخاصمة حكمت 
القضــاء أو  علــى رجــل 
النيابــة العامــة المخاصم 
بالتعويضات والمصاريف 
وببطلان تصرفه، ومع ذلك 
لا تحكــم ببطــلان الحكم 
الصــادر لمصلحــة خصم 
آخر غير طالب المخاصمة 
إلا بعد إعلانــــه لإبــــداء 
أقواله ويجـــوز للمحكمة 
في هـــذه الحالة أن تحكم 
فــي الدعــوى الأصلية إذا 
رأت أنهــا صالحة للحكم 
وذلك بعــد ســماع أقوال 
الخصوم، واذا كان قضاء 
المحكمة بصحة المخاصمة 
مبنيا على الخطأ الجسيم 
فــإن الدولة تلتــزم بدفع 
التعويضات التي قد يقضى 

بها للطالب.
(المادة السابعة):

مع مراعاة حكم المادة ٤٩ 
مكــرر (ب) تكون الاحكام 
دعــاوى  فــي  الصــادرة 
المخاصمة نهائية ويجوز 
الطعن في الحكم الصادر 

بطريقة التمييز.
(المادة الثامنة):

علــى رئيــس مجلس 
ـ كل  الــوزراء والــوزراء 
فيما يخصــه ـ تنفيذ هذا 

القانــون.
المذكــــرة  ونصــــــت 
الإيضاحية على ان للقضاء 
والقضــاة دورا كبيرا في 
إرساء العدالة، ويتبع ذلك 
أن يكون للقضاة مسؤولية 
تجاه الدعــاوى القضائية 
التي يتداولونها ويصدرون 
بها أحكاما، وقد رســخت 
المبــادئ العالمية مجموعة 
من القواعد لإضافة صور 
النزاهة على عمل القضاة 
ومن أبرز صور ذلك مبدأ 
أحقية مخاصمــة القضاء 
في حال الخطأ أو إســاءة 

استعمال السلطة.
وقــد خلص المرســوم 
 (٣٨) رقــم  بالقانــون 
بإصــدار   ١٩٨٠ لســنة 
المدنية  المرافعــات  قانون 
والتجاريــة المعمــول بــه 
أي تنظيم لقواعد خاصة 
تحكم مســؤولية القاضي 
إزاء الخصوم، ومن تحديد 
حالات مسؤولية القاضي 
المدنية، ومن رسم خصومة 
هــذه  لتقريــر  خاصــة 
المســؤولية، الأمر الذي لا 
محيص معه من الرجوع 
إلى القواعد العامة في هذا 


